الفرع الأول : السلطة التقديرية 
إن السلطة التي يمنحها القانون للإدارة أما أن تكون تقديرية( وهو الغالب) أو مقيدة . لذا ما هو مفهوم السلطة التقديرية؟ وما هو تمييزها عن السلطة المقيدة ؟وما هو مبرر وأساس منح الإدارة سلطة تقديرية؟ وما هو مجال السلطة التقديرية في أعمال الإدارة؟ , وأخيراً كيف يراقب القضاء ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية؟ . 
أولاً : مفهوم السلطة التقديرية . 
يقصد بالسلطة التقديرية باختصار المجال الذي تجد فيه الإدارة نفسها تملك حرية التقدير أو التصرف دون أن تكون محددة بشروط أو ضوابط معينة من قبل المشرع. أما السلطة المقيدة فهي المجال التي تجد فيه الإدارة نفسها خاضعة لشروط وضوابط معينة من المشرع فإما أن يكون تصرفها موافقا لهذه الشروط ويغدو مشروعا أو لايكون كذلك فيكون غير مشروع .
ثانياً : تطبيقات السلطة التقديرية والسلطة المقيدة . 
1- أمثلة السلطة التقديرية 
 - تثبيت الموظف تحت التجربة : أن القرار الإداري الذي يصدر بشان تثبيت الموظف بعد انتهاء فترة التجربة يعد من الاختصاصات التقديرية للإدارة , فلها(وفقا ًلما يتراءى لها ) أن تقرر تثبيت الموظف أو عدم ذلك، وان تمدد فترة التجربة أو تسكت عن إبداء موقف معين .
 -الإجازة الاعتيادية للموظف : يتمتع الموظف بموجب القانون بإجازة اعتيادية بمعدل يوم واحد عن كل عشرة أيام خدمة وظيفية فعلية ،وفي المقابل تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في حجبها مدة لا تزيد على (6) أشهر. 
-  سلطة الوزير في مصر بالفصل بغير الطريق التأديبي .
2: تطبيقات السلطة المقيدة : ومن أمثلتها
- منح الرخص والإجازات : يخضع منح الرخص والإجازات بصورة عامة لشروط محددة من قبل المشرع , ويترتب على ذلك إن الإدارة ملزمة بمنح الإجازة لطالبها إذا ما تحققت فيه شروط منحها , والمثال الواضح الذي يعطيه الفقه الفرنسي هو إجازة الصيد   ،  ويمكن في العراق أن نسوق على ذلك إجازة البناء .
 -  الإحالة الوجوبية على التقاعد : حدد  قانون التقاعد الموحد فرضين إذا ما تحققت أحداهما وجب إحالة الموظف على التقاعد .
لكن مما ينبغي التأكيد عليه بعد هذا العرض إن التمييز بين السلطة التقديرية والمقيدة لا يعني إن هنالك سلطة تقديرية مطلقة أو سلطة مقيدة مطلقة , إذ يوجد داخل السلطة التقديرية نوع من التقييد وبالعكس داخل السلطة المقيدة نوع من التقدير. 

ثالثاً- مبررات منح السلطة التقديرية . 
 ا-إن طبيعة عمل المشرع تقتصر على وضع قواعد عامة مجردة ، دون أن تتعداه إلى بيان تفصيلات أو جزئيات العمل الإداري، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات معينة تمثل حالات السلطة المقيدة .
2-إن عدم منح الإدارة سلطة تقديرية يحولها وكما يصف الفقه إلى أداة  صماء لتنفيذ القانون الأمر الذي يسلب منها الابتكار والإبداع في وقت تواجه في الإدارة تحولات كبيرة في الكثير من المجالات فضلاً عن الثورة التقنية الهائلة التي تلقي بظلالها على مختلف مفاصل العمل الإداري.
3-إن المشرع (وهو سلطة تشريعية )لا يستطيع الإلمام بجميع فروض العمل الإداري المتناهية، كما يتعذر عليه توقع ما يمكن أن تواجهه الإدارة من مواقف في المستقبل ، الأمر الذي يجعل من السلطة التقديرية أمراً حتمياً لمواجهة هذه الفروض، لان من غير المنطقي القول أن الإدارة لا تستطيع اتخاذ موقف إلا بوجود نص قانوني سيما وان اعتبارات تغير الظروف قد تجعل الإحاطة بكل تفاصيل العمل الإداري بقواعد محددة سلفاً أمراً مستحيل التحقيق.
رابعاً-أساس السلطة التقديرية. 
إن أساس السلطة التقديرية يكمن في القانون  أي النصوص القانونية ويظهر ذلك في فرضين  , الأول غياب النصوص القانونية المنظمة لعمل الإدارة في موضوع معين ( وهو الفرض الأعم والأغلب ). 
الثاني :  وجود النصوص القانونية المنظمة لعمل الإدارة لكن تأتي عبارات النص القانوني حاملة معنى الجواز أو التقدير كما لو جاء النص بعبارة ( يجوز للإدارة .......... أو للإدارة ) . 
مثال ذلك : ما تضمنه قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام (للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز 60 يوماً إذا تراءى له إن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أوقد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي أحيل من اجله على التحقيق )
خامساً- مجال السلطة التقديرية 
إن مجال السلطة التقديرية بجد ضالته في نشاط الإدارة , وحيث إن القرار الإداري يمثل المجال الأوسع لنشاط الإدارة فسنتولى بيان هذا المجال في ميدان القرار الإداري، وعلى ذلك نطرح التساؤل التالي : هل ترد السلطة التقديرية على جميع أركان القرار الإداري ؟ 
إن السلطة التقديرية لا ترد في ركن الاختصاص ، ذلك أن الاختصاص وتبعا(لمبدأ الفصل بين السلطات) غالباً ما تتولى القواعد القانونية أمر تنظيمه, وعلى ذلك فالإدارة أما أن تكون مختصة ويقع عملها مشروعاً أولا تكون كذلك فيكون عملها غير مشروع.
أما بالنسبة للشكل فالإدارة يجب إن تراعي ما رسمه المشرع  من أوضاع شكلية ,إلا إن الجزاء المترتب على مخالفة الإدارة لقواعد الشكل يختلف بحسب ماذا كانت تلك الشكليات جوهرية أو غير جوهرية ,ففي الحالة الأولى يترتب على مخالفتها بطلان القرار في حين لا يترتب البطلان على مخالفة الشكليات غير الجوهرية ,مما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية وحيدة فيما يتعلق بالشكليات غير الجوهرية إذ يكون بمقدور الإدارة مخالفتها من دون أن يرتب على ذلك بطلان القرار.
أما فيما يتعلق بالغاية نقول إن الغاية من النشاط الإداري أما المصلحة العامة بمفهومها المجرد أو الغاية المخصصة من المشرع( في حالة تخصيص المشرع للغايات) .
وتبعا لذلك لاتجد السلطة التقديرية مجالا واسعاً في هذا  الركن،  وأخيراً  بقي الكلام حول ركني المحل والسبب وهما ما  يمثلان مجال السلطة التقديرية في القرار الإداري، وتظهر فيهما السلطة التقديرية على مستويات ثلاث : 
ا . أن يحدد القانون السبب والمحل في القرار الإداري :
 هنا تكون السلطة التقديرية في أدنى مستوى لها، ومن الأمثلة على ذلك المثال الذي يورده الفقه الفرنسي فيما يتعلق بمنح رخصة الصيد التي حددها المشرع الفرنسي بشروط إذا ما استوفاها صاحب الشأن وجب على الإدارة منحها ، وكذلك المثال الذي يقدمه الفقه المصري فيما يتعلق بالترقية وفق نظام الأقدمية .
2. لا يحدد القانون المحل والسبب : وهنا تكون السلطة التقديرية في أعلى مستوى لها، ووفقا لهذه الحالة للرئيس الإداري الحق في أن يتصرف أو يمتنع عن التصرف وإذا تصرف فان له اختيار الأسباب التي يبني عليها قراره والوقت الذي يصدره فيه كما هو الحال في سلطة الإدارة بمنح الإقامة المؤقتة للأجانب،و سلطة الإدارة بالفصل بغير الطريق التأديبي.
3. قد يحدد القانون المحل ولا يحدد السبب فترد السلطة التقديرية على ركن السبب، كما هو الحال في سلطة الإدارة في فرض العقوبات الانضباطية فالمحل   العقوبات الانضباطية وهي محددة بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991 المعدل. 
وقد يحدد المشرع السبب ولا يحدد المحل , فترد السلطة التقديرية على المحل . والمثال الواضح على ذلك هو سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، فالسبب هو وجود ظرف استثنائي , والمحل هو السلطات الواسعة للإدارة في فترة الظروف الاستثنائية .
وفي الفرضين أعلاه تكون السلطة التقديرية في مستوى وسط. 
سادساً-الرقابة القضائية على السلطة التقديرية .
تخضع تصرفات الإدارة في مجالي السلطة التقديرية والمقيدة إلى الرقابة القضائية , لكن مما يلاحظ إن الرقابة على السلطة التقديرية تكون أكثر صعوبة من الرقابة على السلطة المقيدة , فمهمة القاضي في الرقابة على السلطة المقيدة تتحدد في المقارنة ما بين الشروط والقيود التي رسمها المشرع وتصرف الإدارة , أما في السلطة التقديرية فلا نجد هذا النوع من الرقابة بصورة عامة, ذلك إن المشرع هو الذي يمنح الإدارة سلطة تقديرية ,  مما دفع البعض إلى القول إن الرقابة على السلطة التقديرية توصف بأنها رقابة ملاءمة في حين توصف الرقابة على السلطة المقيدة بأنها رقابة مشروعية. 
لكن هل يعني ذلك غياب رقابة المشروعية في السلطة التقديرية ؟ 
إن السلطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالقيد  الغائي أو الغاية من النشاط الإداري وهي المصلحة العامة ،لان القول بخلاف ذلك يؤدي بنا إلى تصور السلطة التقديرية بأنها سلطة تعسفية , وعلى ذلك يراقب القاضي الإداري ركن الغاية في استخدام السلطة التقديرية رقابة مشروعية.
والى جانب الرأي المتقدم يرى جانب من الفقه أن القاضي الإداري لا يملك رقابة الملاءمة على السلطة التقديرية للإدارة ,إلا إن ذلك لا يمنعه من فحص الملاءمة للتوصل إلى إثبات احد عيوب مشروعية القرار فالملائمة هي الهدف الذي يصبو إليه المشرع من منح الإدارة سلطة تقديرية وإذا لم تتحقق الملاءمة فهذا يعني إن مباشرتها لسلطتها التقديرية قد تمت على نحو مخالف للقانون وبالتالي يكون القرار غير مشروع لكونه مشوبا بعيب الغاية 
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